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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرع مَنْ قَبلنا، ومناقشة هذا الدليل.
الكلمات الافتتاحية: الشرع، من قبلنا، شرع لنا.
I. المقدمة
 الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على الدليل الأول من الأدلة المختلف فيها وهو: (شرع مَنْ قَبلنا) هل هو شرع لنا؟
II. موضوع المقالة 
أنواع الأدلة إجمالًا:

لما فرغ ابن قدامة -رحمه الله- من ذكر الأصول والأدلة المتفق عليها شرع في ذكر أصول وأدلة اختلف العلماء في الاحتجاج بها في إثبات الأحكام الشرعية

وهذه الأدلة أوصلها بعض العلماء إلى ما يزيد على عشرين دليلًا، إلا أن أشهر هذه الأدلة سبعة: الاستحسان، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والعرف، ومذهب الصحابي، والذرائع، وشرع مَنْ قَبلنا؛ وهو أول الأدلة المختلف فيها التي ذكرها ابن قدامة -رحمه الله.
فابن قدامة -رحمه الله- ذكر من الأدلة المختلف فيها أربعة، ورتبها على هذا النحو: شرع مَنْ قَبلنا، قول الصحابي، الاستحسان، الاستصلاح أو المصلحة المرسلة.

تعريف شرع مَنْ قَبلنا:
الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة وجاء بها الأنبياء والرسل السابقون، كشريعة إبراهيم، وشريعة موسى، وشريعة عيسى -عليهم جميعًا الصلاة والسلام ولهذا يقول الله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} (الشورى: من الآية: 13).
ومعنى الآية الكريمة: سن الله تعالى لكم يا أمة محمد وأظهر وبيَّن من أمور الدين وأحكامه ما سبق أن وصَّى به نوحًا، والذي أوحاه إلى نبيكم، وما وصى به من جاء بعد نوح من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وأمرهم به أمرًا مؤكدًا لازمًا، هو قوله تعالى: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} والمقصود به دين الإسلام، والاستسلام لله، وذلك بتوحيده، وطاعته، والإيمان بكتبه، ورسله، ويوم الجزاء، وسائر ما يكون العبد به مؤمنًا.

هذا والذي ينبغي اعتباره ولا مجال للشك فيه: أن رسالات الأنبياء جميعًا من لدن آدم إلى شريعة نبينا -صلى الله عليه وسلم- متفقة في أصول العقائد، ومطلق العبادات، والأمر بإتيان الفضائل واجتناب الرذائل، فهذه أمور، أو قدر متفق عليه بين جميع الأنبياء، وقد تختلف هذه الشرائع في الفروع، أو في بعضها؛ تبعًا لتقادم الأزمان، ولمقتضيات الأطوار، وتطور أحوال الإنسان، كما تختلف في أسلوب الأداء في رسالة عن رسالة أخرى.

تعبد النبي -صلى الله عليه وسلم- بشرع من قبله:

اختلف أهل العلم في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: وهو المختار عند ابن الحاجب من المالكية، والبيضاوي من الشافعية، وقال أصحاب هذا المذهب: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان متعبدًا بشرع من قبله، يعني: قبل نزول النبوة عليه، وقبل نزول الوحي عليه، وعلى هذا المذهب قيل: كان -صلى الله عليه وسلم- على شريعة آدم -عليه السلام؛ لأنها أول الشرائع، وقيل: كان على شريعة نوح -عليه السلام- لقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} وقيل: بشريعة إبراهيم -عليه السلام- لقوله تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيّ( [آل عمران: 68] وقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [النحل: 123].

وقيل: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان متعبدًا بشريعة موسى -عليه السلام- وقيل: بشريعة عيسى -عليه السلام؛ لأنه أقرب الأنبياء إليه، ولأنه الناسخ لما قبله من الشرائع. وقيل: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدًا على شرع من الشرائع، ولا يقال: كان من أمة نبي من الأنبياء، أو على شرعه، وقيل: كان متعبدًا بشريعة كل من قبله من الأنبياء، إلا ما نسخ منها واندرس، وقيل: كان متعبدا بشرع، ولكنا لا ندري بشرع من تعبد.

واستدل من يرى أن النبي كان متعبدًا قبل نزول الوحي عليه بما رواه الشيخان -البخاري ومسلم- عن عائشة -رضي الله عنها-: ((أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يتحنث -يعني: يتعبد- في غار حراء)) فهذا دليل على أن النبي قبل البعثة، وقبل نزول جبريل عليه كان يتعبد، وأيضًا ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي، ويصوم، ويطوف، وذلك مما لا يعرف إلا بالشرع؛ إذ لا مجال للعقل فيه، وليس ذلك شرعه؛ إذ لم يبعث بعد؛ فهو شرع من قبله.

المذهب الثاني: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكن قبل البعثة متعبدًا بشرع، وهذا مذهب المعتزلة، وجماهير المتكلمين، واستدلوا على ذلك بأنه لو كان متعبدًا بشريعة لوجب عليه الرجوع إلى علماء تلك الشريعة، والأخذ بقولهم، ولو كان كذلك لاشتهر، ولنقل بالتواتر؛ قياسًا على سائر أحواله، فحيث لم ينقل علمنا أنه ما كان متعبدًا بشرعهم.
المذهب الثالث: التوقف، وبه قال إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وغيرهم؛ قالوا: إذ ليس فيه دلالة عقل، ولا ثبت فيه نص. لكن حديث: ((أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتحنث -أي: يتعبد- في غار حراء)) هذا نص في أن النبي كان متعبدًا قبل البعثة.

والذي يترجح -والله تعالى أعلم- أن نبينا -عليه الصلاة والسلام- كان متعبدًا قبل البعثة بشريعة إبراهيم -عليه السلام- وقد رجح ذلك الشوكاني في (إرشاد الفحول)، وقال ابن حزم الظاهري -رحمه الله: وأما شريعة إبراهيم -عليه السلام- فهي شريعتنا هذه بعينها، ولسنا نقول: إن إبراهيم بعث إلى الناس كافة، وإنما نقول: إن الله تعالى بعث محمدًا -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس كافة بالشريعة التي بعث تعالى بها إبراهيم -عليه السلام- إلى قومه خاصة، دون سائر أهل عصره، وإنما لزمتنا ملة إبراهيم -عليه السلام- لأن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بعث بها إلينا، لا لأن إبراهيم -عليه السلام- بعث بها، قال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ}. وقال تعالى: { وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ} (البقرة: 135). 
ثم قال ابن حزم: ونسخ الله تعالى عنا بعض شريعة إبراهيم، كما نسخ أيضًا عنا بعض ما كان يلزمنا من شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم؛ فمن ذلك: ذبح الأولاد نسخ عنه -عليه السلام- كما نسخ عنا أيضًا بقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم} (الأنعام: 151) وبقوله تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (الأنعام: 140) ونسخ الاستغفار للمشركين بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} (التوبة: 114 وبقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} (التوبة: 113] وقد وعد النبي -صلى الله عليه وسلم- عمه أبا طالب بالاستغفار، كما وعد إبراهيم -عليه السلام- أباه بالاستغفار، حتى نهى الله تعالى كليهما عن ذلك.

مذاهب العلماء في الاحتجاج بشرع مَنْ قَبلنا:
قبل ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة لا بد أن ننبه إلى عدة أمور:
الأمر الأول: أن الكلام في هذه المسألة إنما هو واقع مع من لم ينفِ تعبد النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة بشرع من قبله، أما من نفى كون النبي -عليه الصلاة والسلام- متعبدًا بشرع من قبله قبل البعثة، فقد نفاه بعد البعثة بطريق الأولى؛ لأن في شريعته كفاية.
الأمر الثاني: أن الخلاف الواقع بين العلماء في هذه المسألة إنما هو في الفروع فقط، أما الأصول فدين الأنبياء كلهم واحد على التوحيد، ومعرفة الله وصفاته، ولهذا قال الزركشي -رحمه الله- في كتابه القيم (البحر المحيط): هذا كله -يعني: خلاف العلماء الوارد في هذه المسألة- في فروع الدين، فأما العقائد فهي لازمة لكل أحد، قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} (الأنعام: 90) ويدل لذلك -والكلام للزركشي- أن العلماء احتجوا على أن الله خالق لفعل العبد بقوله تعالى حاكيًا عن إبراهيم -عليه السلام: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 95، 96].

الأمر الثالث: أن فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في حادثة ليس فيها نص ولا إجماع، لكن لها حكم شرعي معلوم في شرع مَنْ قَبلنا.
الأمر الرابع: أن هذا الخلاف مبني على أن كل شريعة لما وردت كانت خاصة، وأن مما اختص به النبي -عليه الصلاة والسلام- ومما امتاز به أن الله بعثه إلى الناس عامة.
الأمر الخامس: أن ما نقل إلينا مِن شرائع مَن قبلنا في كتب أصحاب تلك الشرائع، أو على ألسنة أتباعها لا يعتد به شرعًا؛ لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف، ولأن غير المسلم لا يوثق به في نقل شريعة المسلم إليه، قال تعالى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (آل عمران: 78) وأما ما نقل إلينا مِن شرائع مَن قبلنا في القرآن الكريم، أو السنة الصحيحة فلا شك أن هذا نقل صحيح يعتد به، ولكن المنقول حينئذ ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أحكام ذكرت في القرآن الكريم، أو في السنة، وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم، وهذا النوع من الأحكام اتفق العلماء على أنه شرع لنا، كالصوم؛ قال الله تعالى في شأن الصوم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 183) فالصوم كان واجبًا على الأمم السابقة، ثم وجب على المسلمين بهذا النص القرآني الكريم.

النوع الثاني: أحكام ذكرت في القرآن، أو في السنة على أنها كانت مشروعة في حق الأمم السابقة، وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا وهذا النوع أيضًا من الأحكام اتفق العلماء على أنه غير مشروع في حقنا.

مثل: قول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} (الأنعام: 146) فقد أفادت هذه الآية الكريمة أن هذا التحريم على اليهود كان جزاءً لهم على بغيهم، وقد ساق القرآن هذه الآية لبيان فضل الله على أمة الإسلام؛ حيث لم يحرم عليها إلا الخبائث.

النوع الثالث: أحكام ذكرت في القرآن الكريم، أو في السنة على أنها من بين أحكام الشرائع السابقة، لكن لم يدل دليل على أنها منسوخة في حقنا أو مشروعة، وذلك كما في قوله تعالى مخبرًا عن التوراة كما في سورة المائدة: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (المائدة: 45) هذه آية وردت في التوراة، أو أخبر الله بها تعالى كما جاء في التوراة، ولم يدل الدليل على أنها منسوخة في حقنا، ولم يدل الدليل أيضًا على أنها مشروعة في حقنا.
وهذا النوع الثالث هو محل الخلاف، واختلف أهل العلم في ذلك على مذاهب أشهرها ثلاثة.

مذاهب العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا:

المذهب الأول: وهو مذهب جمهور العلماء، من الحنفية، وبعض الشافعية، والمالكية، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وذهبوا إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، ولا يلزمنا العمل به، وهذا المذهب اختاره الغزالي في (المستصفى) والآمدي في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) والرازي في كتابه (المحصول) وابن حزم الظاهري في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) وهو قول كثير من العلماء.

المذهب الثاني: ذهب بعض أهل العلم، من الحنفية، والمالكية، وبعض أصحاب الإمام الشافعي، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا.
يقول ابن قدامة -رحمه الله- في (روضته): شرع من قبلنا إذا لم يصرِّح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدًا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان: إحداهما: أنه شرع لنا، اختارها التميمي، وهو قول الحنفية. والثانية: ليس بشرع لنا، وعن الشافعي كالمذهبين -يعني: الإمام الشافعي له القولان في المسألة.

المذهب الثالث: ذهب بعض العلماء إلى التوقف؛ قالوا: حتى يتبين الدليل الصحيح، فالأدلة متعارضة من وجهة نظر هؤلاء المتوقفة.
لكن هذا التوقف لا وجه له، حتى قال الآمدي -رحمه الله: وهو بعيد -يعني: التوقف في المسألة بعيد. بعد أن اتضحت الأدلة وظهرت.
أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا:

الدليل الأول: قول الله تعالى:: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (المائدة: 48) ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شريعة، وطريقًا ظاهرًا واضحًا؛ ولذلك يقول القرطبي -رحمه الله- في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) عند تفسيره لهذه الآية: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}: يدل -يعني: قوله تعالى- على عدم التعلق بشرائع الأولين.
ثم قال -رحمه الله: ومعنى الآية: أن الله تعالى جعل التوراة لأهلها، والإنجيل لأهله، والقرآن لأهله، وهذا في الشرائع والعبادات -يعني: في الفروع- والأصل -التوحيد- لا اختلاف فيه، روي معنى ذلك عن قتادة، وقال مجاهد: الشرعة والمنهاج: دين محمد -صلى الله عليه وسلم- وقد نسخ به كل ما سواه.

وهناك آيات أخرى، لكن هذه الآية هي نص في الموضوع، وهي أوضح الآيات.
الدليل الثاني: ما رواه أبو داود بسنده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال له: ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟... الحديث)) ووجه الاستدلال أن معاذًا -رضي الله عنه- ذكر اجتهاده برأيه إذا لم يجد الحكم في كتاب الله، ولا في سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- والنبي -عليه الصلاة والسلام- أقره على هذا المنهج في معرفة الحكم الشرعي، ولم يذكر معاذ -رضي الله عنه- التوراة، والإنجيل، أو غيرهما من شرع مَن قبلنا.
قال الجمهور: ولو كانت شرائع من قبلنا مدركًا من مدارك الأحكام الشرعية، يعني: ينظر فيها، ويلجأ إليها عند فقد الحكم في القرآن والسنة، لجرت مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع إليها، ولم يجز العدول عنها إلى الاجتهاد بالرأي، إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتها، ولذكرها معاذ -رضي الله عنه- قبل أن يذكر اجتهاده رأيه.
لكن هذا الدليل لم يسلم من مناقشة، ولا من اعتراض، فناقش أصحاب المذهب الثاني هذا الدليل، وقالوا: إن شرع من قبلنا لم يُذكر في حديث معاذ -رضي الله عنه- لأن القرآن يشمله، فكأن معاذًا معترف بشرع من قبلنا ضمنًا؛ لأن شرع من قبلنا يدخل ضمن الكتاب، أو لأنه محصور في مسائل قليلة.
لكن هذا الاعتراض وتلك المناقشة أجاب عليها ابن قدامة -رحمه الله- في (الروضة) وقال: قلنا: -يعني: جوابًا على هذه المناقشة، وردًّا على هذا الاعتراض- إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن، كيف، ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب، ولا الرجوع إليها؟
الدليل الثالث: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى يومًا بيد عمر قطعة من التوراة، فغضب -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ما هذا؟! ألم آت بها بيضاء نقية؟! -يعني: بالشريعة الإسلامية- لو أدركني موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي". والحديث رواه الدارمي في (سننه)، والإمام أحمد في (مسنده) عن جابر بن عبد الله.

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنكر على عمر حمل التوراة، فلو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا لما أنكر ذلك، يؤيد ذلك أنه بين أن موسى -عليه السلام- لو أدركه للزمه أن يتبعه.

الدليل الرابع: أجمع المسلمون على أن الشريعة الإسلامية ناسخة لكل الشرائع المتقدمة، حتى قال -عليه الصلاة والسلام-: ((أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي)) وذكر منها: ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة)) فلو كان النبي -عليه الصلاة والسلام- متعبدًا بشرع من قبله لكان مقرِّرًا له، لا ناسخًا له، وهو محال وخلاف الإجماع.
ووجه الاستدلال: أن هذا صريح في أن كل نبي بعث إلى قومه فقط، وشريعته اختصت بهم، ولو قلنا: إن شرعهم هو شرع لنا للزم من ذلك أننا نشاركهم في شريعتهم، وهذا يناقض الاختصاص.

الدليل الخامس: قال الجمهور: لو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- مأمورًا به، ولما انتظر -صلى الله عليه وسلم- الوحي في الوقائع إلا بعد البحث عن تلك الشرائع، وحصول العلم بخلوّها عن بيان حكمها، ولكنه -صلى الله عليه وسلم- كان ينتظر الوحي، من غير تفتيش عن شرائع السابقين.

وقد يقول قائل: ما تقولون في مراجعة النبي -عليه الصلاة والسلام- التوراة في رجم اليهودييْن؟!

حدث في عهد النبي أن يهودييْن ارتكبا الفاحشة، فسأل اليهود النبي -عليه الصلاة والسلام- عن حكم الرجم في شريعته، فأرشدهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى التوراة، ورجع معهم إلى التوراة.

وأجاب الجمهور: بأن مراجعة النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجم اليهوديين كانت لإلزام اليهود والاحتجاج عليهم.

وقد ذكرنا أن الشرائع كلها متفقة على أمور؛ منها: الأمر بفضائل الأخلاق، والنهي عن الرذائل، فلو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لجأ إلى التوراة في بيان حكم الزنا عندهم، فهذا ليس معناه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مكلف أو مأمور بشريعة من قبله، وإنما راجع التوراة لإلزام اليهود؛ وذلك لأنهم كانوا ينكرون شرعية الرجم في دينهم، قالوا: ننظر في شريعة محمد؛ لعلنا نجد فيها حكمًا مخففًا.

الدليل السادس: لو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا لكان تعلم هذه الشرائع ونقلها وحفظها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار؛ سيما وقد أسلم من أحبار أهل الكتاب من تقوم الحجة بقولهم.

يقول ابن قدامة في (روضة الناظر) بعد أن ذكر عددًا من الأدلة قال: السابع: إطباق الأمة -يعني: إجماع الأمة- على أن هذه الشريعة؛ شريعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرًا لا شارعًا.

أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90].

قال القرطبي: وقد احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع الأنبياء فيما عُدِمَ فيه النص، كما في (صحيح مسلم) وغيره: ((أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "القصاص القصاص". وفي رواية: ((أنها كسرت له سنًّا، فاحتكموا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: "القصاص القصاص". فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله". قالت: والله لا يقتص منها أبدًا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية -يعني: أهل المجروح قبلوا الدية-) فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".
قال القرطبي: فأحال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...} (المائدة: 45) قال: وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السن إلا في هذه الآية، وهي خبر عن شرع التوراة، ومع ذلك فحكم بها وأحال عليها.

وهذا الحديث مردود عليهم، بنحو قول الله تعالى: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (البقرة: 194]. وهذا في شرعنا.

وقد أجيب عن الاستدلال بقوله تعالى: {فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ} بأن المراد بالاقتداء المأمور به متابعتهم في أصول الشريعة وكلياتها، وذلك كوجود الله تعالى، ووحدانيته، وقدرته، والثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، وما أشبهها مما لا يقبل النسخ والتغيير، وليس المراد الاقتداء في فروع الشريعة. ولهذا يقول القرطبي في تفسير الآية: الاقتداء: طلب موافقة الغير في فعله، فقيل: المعنى: اصبر كما صبروا، وقيل: معنى {فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ}: التوحيد، والشرائع مختلفة.

ولهذا قال الإمام الرازي -رحمه الله- في كتابه (المحصول): إنه تعالى أمر بأن يقتدى بهدي مضافٍ إلى كلهم، وهداهم الذي اتفقوا عليه هو الأصول دون ما وقع فيه النسخ.

وقال ابن حزم الظاهري -رحمه الله- وهو ممن انتصر لرأي الجمهور، ودافع عنه دفاعًا شديدًا، قال: إن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا. قال: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن ما أُمرنا أن نقتدي بهم فيه هو ما اتفقت فيه شريعتنا وشريعتهم، مثل قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ} (البقرة: 83:) وأما باقي الآية من قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (البقرة: 83) فلم نأخذه من هذه الآية، لكن مِن أمرِ الله تعالى لنا بذلك في آية أخرى. هي قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23].

الدليل الثاني: قول الله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123]. ووجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى أمر نبينا -صلى الله عليه وسلم- أن يتبع ملة إبراهيم -عليه السلام- ومعلوم أن الأمر للوجوب، والملة هي الشريعة.

وقد أجاب الرازي -رحمه الله: بأن الملة الواردة في قوله تعالى: {أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} محمولة على الأصول دون الفروع، ويدل على ذلك أمور كما يقول الرازي -رحمه الله- أحدها: أنه يقال: ملة الشافعي وأبي حنيفة واحدة، وإن كان مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة بينهما خلاف كثير في الفرعيات، لكن الملة التي تجمعهم ملة واحدة.
قال: وثانيها قوله: {وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ} في نفس الآية، فكأن المراد بالملة: أصول الدين والتوحيد والعقيدة.
وثالثها: أن شريعة إبراهيم -عليه السلام- قد اندرست، وليس لها وجود الآن، إلا ما نص القرآن على بعض منها في شريعتنا.

الدليل الثالث: قول الله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} (النساء: 163) ووجه الاستدلال من الآية: أن الآية دلت على وجوب اتباعه -صلى الله عليه وسلم- لشريعة نوحٍ -عليه السلام- والنبيين من بعده.

وقد أجاب الرازي أيضًا -رحمه الله- بأن الآية إنما تقتضي تشبيه الوحي بالوحي، لا تشبيه الموحى به بالموحى به فـ{أَوْحَيْنَا}: إليك عن طريق جبريل، وأوحينا إليهم عن طريق جبريل.

الدليل الرابع: قول الله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} (الشورى: 13) ووجه الاستدلال من الآية: أن الدين الوارد في الآية اسم لما يدان الله تعالى به من الإيمان والشرائع، يعني: الدين يشمل الأصول والفروع؛ فدلت الآية على وجوب اتباعنا لشريعة نوح -عليه السلام- ومن ذكر بعده في الأصول والفروع.

وأجاب الآمدي بأن المراد من الدين إنما هو أصل التوحيد، لا ما اندرس من شريعته؛ ولهذا لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- البحث عن شريعة نوح، مع أن التعبد بها في حقه ممتنع.
الدليل الخامس: قول الله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ} (المائدة: 44) والنبي -عليه الصلاة والسلام- أيها الأبناء من جملة النبيين؛ فوجب عليه الحكم بها.

وقد أجاب الآمدي عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ} صيغة إخبار لا صيغة أمر، وذلك لا يدل على وجوب إتباعها.
وأجاب ابن حزم -رحمه الله- بقوله: وهذا إنما عنى الله تعالى به أنبياء بني إسرائيل لا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- لأنه تعالى يقول: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران: 85) وبيان ذلك قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} (المائدة: 44) ونحن ليس لنا نبيون، وإنما لنا نبي واحد، والأنبياء كلهم مسلمون، وقد حكى الله تعالى عن أنبياء سالفين أنهم قالوا: أمرنا بأن نكون من المسلمين.

الدليل السادس: ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لما رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء: "نحن أولى بموسى منهم".

وأجيب بأنه قد أمر بصيامه، ولولا أن الله تعالى أمره بصيامه ما اتبع اليهود في ذلك، وقد صح أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يصوم هذا اليوم؛ لأن قريشًا كانت تصومه في الجاهلية فصامه -صلى الله عليه وسلم- تبررًا كما قال ابن حزم -رحمه الله.

الدليل السابع: ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها". وتلا قوله تعالى: {وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]. ولا شك أن هذا خطاب مع موسى -عليه السلام- فالنبي يعمل بشرع من قبله.

وأجيب عن ذلك بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر الخطاب مع موسى -عليه السلام- لكونه موجبًا لقضاء الصلاة عند النوم والنسيان، وإنما أوجب ذلك بما أوحي إليه، ونبه على أن أمته مأمورة بذلك كما أمر موسى -عليه السلام.

الدليل الثامن: ما روي: ((أنه -صلى الله عليه وسلم- سدل ناصيته)) يعني: أرخى شعر ناصيته -صلوات الله عليه وآله- كما يفعل أهل الكتاب ((ثم فرقها بعد، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء.

وأجاب ابن حزم -رحمه الله- بأن هذا الحديث من أقوى الحجج عليهم؛ قال: لأنه نص فيه على أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء؛ فصح أنه إنما كان يفعل ذلك في المباح له فعله وتركه، مما لم يُنْهَ عنه ولا أمر به، وهذا غير ما نحن فيه، وإنما كلامنا في وجوب شرائعهم ما لم ننه عنها، وفي سقوطها حتى نؤمر بها، وأما الزي -كما يقول ابن حزم- المباح وفرق الشعر وسدله فكل ذلك مباح حتى الآن فعله وتركه.

الدليل التاسع: ما رواه البخاري عن مجاهد قال: ((سألت ابن عباس عن سجدة "ص" (يعني: سجدة سورة ص) فقال: أَوَمَا تقرأ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} (الأنعام: 84) إلى قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ} (الأنعام: 90) وكان داود -عليه السلام- ممن أمر نبيكم بالاقتداء به)) هذا كلام ابن عباس.

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد في "ص"، فسجد الناس اقتداءً به، وليس اقتداءً بداود -عليه السلام- ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في سجدة "ص" بأمر الله تعالى له، وليس اتباعًا لداود -عليه السلام.
الدليل العاشر: أن الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج من أن يكون رسولًا يُبعث رسولٌ آخر بعده، فكذا شريعته لا تخرج من أن تكون معمولًا بها ببعث رسول آخر، ما لم يقم دليل النسخ لها، وذلك أن ما ثبت شريعةً لرسولٍ فقد ثبتت حقيقته وكونه مرضيًّا عند الله تعالى، وإنما يُبعث الرسول ليبين ما هو مرضي عند الله -عز وجل.
وأجيب عن ذلك بما تقدم من أن الإجماع منعقد على أن شريعة نبينا -عليه الصلاة والسلام- ناسخة لشريعة من تقدم، فلو كان متعبدًا بها لكان مقرِّرًا لها ومخبرًا عنها لا ناسخًا لها، وهو محال وخلاف الإجماع.

الراجح في المسألة:
أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، إلا إذا ورد في القرآن أو السنة، ولم يرد ما يدل على نسخه، ويكون الاستدلال به حينئذ استدلالًا بالقرآن والسنة، وفي هذا يقول ابن حزم -رحمه الله: ومن ألزمنا شرائع الأنبياء قبلنا فقد أبطل فضيلة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأكذبه في إخباره أنه لم يبعث نبي إلا إلى قومه خاصة، حاشاه -صلى الله عليه وسلم- لأن خصومنا يريدون منا اتباع شرائع من قبلنا، فيوجبون بذلك أنهم مبعوثون إلينا، وهذا هو الباطل والكذب، ويبين هذا أيضًا قوله تعالى: {مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ} (فصلت: 43) وهذه صفة فعل الله تعالى الذي لم يزل حكمه موصوفًا بها في خلقه في علمه، وقال تعالى: {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (البقرة: 133، 134) قال ابن حزم: هذه كافية في هذا الباب؛ لأنه تعالى بيّن ما سوّى بينهم فيه، وهو عبادة الله تعالى وحده والإقرار بأنه الإله وحده، ثم أخبرنا أنه لا يسألنا عما كان أولئك الأنبياء يعملون، وإذا لم نُسْأَلْ عن عملهم فقد تيقن كل ذي حسٍّ سليم أن ما لا نسأل عنه فإنه غير لازمٍ لنا، ولو كان لنا لازمًا لسئلنا عنه.

أثر اختلاف العلماء في حجية شرع من قبلنا:

المسألة الأولى: حكم من نذر أن يذبح ولده:
- ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد -من أصحابه- إلى أنه يلزمه ذبح شاة، وهذا الرأي مروي أيضًا عن الإمام علي وابن عباس -رضي الله عنهما- قال صاحب (الاختيار) -كتاب في الفقه الحنفي: ولو نذر ذبح ولده، أو نحره لزمه ذبح شاةٍ.

- وقال الإمام مالك -رحمه الله: إنه يلزمه الهدي -الذي يقدم في مناسك الحج- وفي هذا يقول ابن رشد المالكي في كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد): واختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم، فقال مالك: ينحر جزورًا -جملًا- فداءً له. وقال ابن جزي -وهو مالكي أيضًا- في كتابه (القوانين الفقهية): من نذر أن يذبح ولده في مقام إبراهيم -عليه السلام- نحر جزورًا فداءً.

- وذهب الإمام الشافعي، وأبو يوسف وزفر من الحنفية -رحمهم الله جميعًا- إلي أنه لا شيء عليه؛ ولذلك يقول الإمام الشافعي-رحمه الله- في (الأم): أصل ما نذهب إليه إلى أن النذر ليس بيمين، وأن من نذر أن يطيع الله -عز وجل- أطاعه، ومن نذر أن يعصي الله لم يعصه، ولم يكفر. ولا شك أن من نذر أن يذبح ولده عاصٍ بهذا النذر؛ لأن ذبح الولد معصية. وقال صاحب (الاختيار): وقال أبو يوسف، وزفر: لا يصح شيء من ذلك؛ لأنه معصية؛ فلا يصح.

- أما الإمام أحمد -رحمه الله- فله في المسألة روايتان:
إحداهما: يلزمه كفارة يمين.
والأخرى: يلزمه ذبح كبش، قال صاحب (المحرر) -من الحنابلة: ومن نذر ذبح ولده لزمه كفارة يمين، وعنه -عن الإمام أحمد- ذبح كبش.
- وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينحر مائة من الإبل، كما فدى بها عبد المطلب ابنه، يعني: عبد الله والد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا الرأي مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضًا.
- وقال بعض أهل العلم: يهدي ديته، يعني: لو نذر ذبح ولده أخرج دية هذا الولد، ومعلوم أن دية المسلم مائة من الإبل.
- وقال بعضهم: بل يحج به، ثم يعود، ولا شيء عليه. وبه قال الإمام الليث.

استدل القائلون بلزوم النذر ووجوب الهدي بشرع من قبلنا، وذلك ما ورد في قصة إبراهيم -عليه السلام- من أمره بذبح ولده، ثم الفداء، وذلك في قوله تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى} إلى قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 102-107]. قال أصحاب هذا الرأي: فقد قص الله تعالى هذه القصة من غير إنكارٍ لها، ولا بيان نسخ؛ فدل ذلك على أنه شرع لنا. قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: ودلت الآية على أن من نذر نحر ابنه أو ذبحه أنه يفديه بكبش، كما فدى به إبراهيم ابنه.
وقال ابن رشد في (بداية المجتهد): وسبب اختلافهم قصة إبراهيم -عليه الصلاة السلام- أعني -والكلام لابن رشد- هل ما تقرب به إبراهيم لازم للمسلمين، أم ليس بلازم؟ فمن رأى أنه لازم لنا قال: النذر لازم، والخلاف في: هل يلزمنا شرع من قبلنا؟ مشهور -يعني عند الأصوليين.

وقال صاحب (الاختيار) محتجًّا لأبي حنيفة: بيانه قصة الذبيح -عليه السلام- فإن الله تعالى أوجب على الخليل -عليه السلام- ذبح ولده، وأمره بذبح الشاة حيث قال: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} [الصافات: 105] فيكون كذلك في شريعتنا؛ إما لقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه القيم (المغني) محتجًّا لهذا القول: لأن نذر ذبح الولد جُعل في الشرع كنذر شاة؛ بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده، وكان أمرًا بذبح شاة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه.
واستدل القائلون بوجوب كفارة اليمين بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه أبو داود، والترمذي: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين".

واستدل القائلون بأنه لا شيء عليه بأنه نذر معصية، وقد قال -صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". قال الشافعي -رحمه الله: وإنما أبطل الله -عز وجل- النذر في البَحِيرَةِ والسائبة؛ لأنها معصية، ولم يذكر في ذلك كفارة.
ورأي الشافعي رأي وجيه؛ فكل من نذر معصية لا شيء عليه، وعليه أن يستغفر الله تعالى، وأن يتوب إليه عز وجل. المسألة الثانية: قتل الرجل بالمرأة:

- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرجل إذا قتل المرأة عمدًا قتل بها، ولا شيء لأوليائه، يعني: ليس لأولياء الرجل أن يقولوا: ائتونا بنصف الدية؛ لأنكم قتلتم رجلًا في مقابل امرأة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد -رحمهم الله- وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. وهو الرأي أيضًا الذي تميل إليه النفس، ويرتاح إليه القلب، وينشرح له الصدر؛ فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة.
فبعض أعداء الإسلام يتكلمون بأن المرأة مهضومة الحق في شريعة الإسلام، أبدًا، هذا هو الشرع الإسلامي، يقول: إذا قتل الرجل المرأة يقتل بها، ولا شيء لأوليائه بعد ذلك، فالمرأة أو نفس المرأة غالية كنفس الرجل تمامًا بتمام، والمرأة مثل الرجل في كل شيء في الفقه الإسلامي، إلا في بعض الأحكام التي خصها الشرع بها نظرًا لطبيعة خلقتها، وهناك أحكام أيضًا تخص الرجل ولا تخص المرأة، وفي هذا يقول صاحب (الهداية): ويقتل الرجل بالمرأة. وقال الإمام مالك -رحمه الله- في (الموطأ): والقصاص أيضًا يكون بين الرجال والنساء.

وأتينا بهذه المسألة؛ لأن العرب قبل مجيء الإسلام كانوا يميزون الرجل على المرأة، ولهذا يقول الإمام مالك -رحمه الله- في كتابه (الموطأ): القصاص أيضًا يكون بين الرجال والنساء. وقال: فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه.
وقال إمامنا الشافعي -رحمه الله- في (الأم): فإذا قتل الرجل المرأة عمدًا قتل بها، وإذا قتلته قتلت به أيضًا، ولا يؤخذ من المرأة ولا من أوليائها شيءٌ للرجل إذا قتلت به، ولا إذا قتل بها. وجاء في (المحرر): ويقتل الرجل والخنثى بالمرأة، ولا شيء لورثتهما، وعنه -يعني: عن الإمام أحمد: يعطى ورثة الرجل نصف ديته، وهي بعيدة جدًّا -يعني: هذه الرواية- عن الإمام أحمد.
- وذهبت الهادوية -وهم فرقة- إلى أن الرجل يقاد بالمرأة -يعني: يقتل بالمرأة- ويوفى ورثته نصف ديته.
- وهناك رأي ثالث في المسألة: أنه لا يقتل الرجل بالمرأة. ولا شك أن الرأي الثاني، والرأي الثالث كل منهما رأي ضعيف، وشاذ، ولا نعول عليه، ولا نلتفت إليه. يقول ابن رشد عن هذا الرأي -الذي يقول: إن الرجل لا يقتل بالمرأة: وهو شاذ.

استدل القائلون بأن الرجل يقتل بالمرأة بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ذكر أن النفس بالنفس؛ فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، قال ابن العربي -رحمه الله- في كتابه (أحكام القرآن): قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} يوجب قتل الرجل الحر بالمرأة الحرة مطلقًا، وبه قال كافة العلماء. ثم قال بعد أن ذكر هذا الكلام: ومعلوم أن هذا الخطاب وارد في شرع من قبلنا.
كما استدلوا بما روي: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والأسنان، وأن الرجل يقتل بالمرأة)) والحديث رواه النسائي في (سننه). وهو كتاب مشهور عند أهل العلم، متلقى بالقبول عندهم، وهذا الحديث هو حجة الشافعي -رحمه الله- أن الرجل يقتل بالمرأة، وليست الآية هي الحجة عند الشافعي؛ لأن الراجح عند الشافعي: أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، وإنما يستأنس به فقط.
كما استدلوا على ذلك بحكمة القصاص، وفي هذا يقول ابن رشد: والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو المصلحة العامة.
واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن الرجل يقاد بالمرأة، ويوفى ورثته نصف ديته: بأن ذلك مروي عن علي -رضي الله عنه- وقالوا: إنهما -يعني: الرجل والمرأة- متفاوتان في الدية. لكن هذا الكلام غير مسلَّم، والتفاوت في الدية لا يوجب التفاوت في النفس؛ فالذي نرجحه ونراه قويًّا أن الرجل يقتل بالمرأة.

واستدل من قال بأن الرجل لا يقتل بالمرأة بقوله تعالى: {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} [البقرة: 178] ففهموا من هذه الآية أنه يدل على أن الرجل لا يقتل بالمرأة، لكن هذا الكلام كلام غير مسلَّم، ورأي شاذ، ففي آية المائدة: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ولا شك أن نفس المرأة كنفس الرجل.

المسألة الثالثة: جعل المنفعة صداقًا:
هذا الفرع الفقهي ليس له وجود في هذا الزمان، لكن الفقهاء ذكروه لوروده في شرع من قبلنا، وجعلوه مخرجًا على الخلاف في شرع من قبلنا.

فقد اختلف أهل العلم في جعل المنافع صداقًا على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: وهو مذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وبعض أصحاب أبي حنيفة -رحمهم الله جميعًا- وذهبوا إلى جواز جعل المنفعة صداقًا مطلقًا، إذا كانت تجوز عليها الإجارة، ويجوز العوض عنها؛ ولهذا يقول الشافعي -رحمه الله- في (الأم): ويجوز أن تنكحه على أن يخيط لها ثوبًا، أو يبني لها دارًا، أو يخدمها شهرًا، أو يعمل لها عملًا ما، أو يعلِّمها قرآنًا، أو يعلم لها عبدًا، وما أشبه هذا.

وقال ابن قدامة في كتابه (المغني): وكل ما جاز ثمنًا في البيع، أو أجرة في الإجارة، من العين، والديْن، والحالِّ، والمؤجل، والقليل، والكثير، ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقًا.

وطبعًا هذا الكلام في هذا الزمان لا يعجب كثيرًا من النساء، لكنه كلام موجود عند الفقهاء، وقد يضطر إليه في زمن ما، أو في ظروف ما.
المذهب الثاني: ذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى كراهة ذلك، لكن قال: فإذا وقع العقد صح، صح بما وقع به من المنافع، لكني أكرهه، ولهذا يقول ابن العربي رحمه الله -من علماء المالكية: وقد اختلف علماؤنا في جعل المنافع صداقًا على ثلاثة أقوال، وكرهه مالك، ومنعه ابن القاسم، وأجازه غيرهما.
المذهب الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى المنع، قال: إلا إذا كان عبدًا.

استدل القائلون بجواز أن تكون المنفعة صداقًا بشرع من قبلنا، ولهذا يقول ابن رشد -رحمه الله- في كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) -وهو كتاب جيد، أنصح بقراءته ومطالعته؛ لأنه يذكر كثيرًا سببَ الاختلاف- يقول: وسبب اختلافهم سببان: أحدهما: هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه، أو الأمر بالعكس، فمن قال: هو لازم أجازه؛ لقوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27] -وهذه الآية واردة في قصة موسى عليه السلام- ومن قال: ليس بلازم قال: لا يجوز النكاح بالإجارة، والسبب الثاني: هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة؟ وذلك أن الإجارة مستثناة من بيوع الغرر المجهول، ولذلك خالف فيها الأصم، وابن عُلية، وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة، والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها.
واستدل القائلون بأن المنفعة لا تكون صداقًا -وهو مذهب أبي حنيفة- بقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24] يعني: من أراد أن يتزوج فليكن الزواج بمال {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ولا شك أن المنفعة ليست مالًا؛ فلا يكون الابتغاء بها مشروعًا.

المسألة الرابعة: حكم الجعالة:

الجعالة أو الجعل أو الجعيلة في لغة العرب: ما يُجعل للإنسان على فعل شيء، يعني: أنا أقول لك: افعل لي كذا، وسأعطيك جُعلًا كذا، ولذلك المالكية عرفوها بأنها: الإجارة على منفعة مظنون حصولها.

فمثلًا: لو قال قائل: من رد عليّ دابتي الشاردة فله كذا. هذا الذي سيدفعه جعلٌ، وهذا الذي أنشأه جعالة.
وقريب من هذا في عصرنا هذا ما يخصص من المكافآت لأوائل الناجحين، أو لحفظة القرآن.

وقد فرق العلماء بين الجعالة، وبين الإجارة من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن المنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل، بخلاف الإجارة، فإنه يحصّل من المنفعة مقدار ما عمل.

الوجه الثاني: أن العمل في الجعل قد يكون معلومًا، و قد يكون غير معلوم؛ كحفر بئر حتى يخرج منها الماء، وقد يكون قريبًا، و قد يكون بعيدًا، بخلاف الإجارة فلا بد أن يكون العمل فيها معلومًا.
الوجه الثالث: أنه لا يجوز شرط تقديم الأجرة في الجعل، بخلاف الإجارة.

وقد اختلف العلماء في جواز عقد الجعالة، وسبب الخلاف: أن عقد الجعالة هذا وارد على منافع مظنونة، فلو قال قائل: من يرد علي دابتي الشاردة فله كذا، فتتعب أنت يومًا ويومين وثلاثة وتعجز عن رد هذه الدابة، وفي النهاية لا تأخذ شيئًا.
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز عقد الجعالة، وإن اختلفوا في بعض شروطه، وذهب أبو حنيفة إلى عدم جوازه، وإلى هذا ذهب ابن حزم -رحمه الله. 
استدل أصحاب المذهب الأول بعدة أدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة: 1) قالوا: والجعالة عقد من العقود، فيجب الوفاء به.

الدليل الثاني: قول الله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]. وهذه الآية الكريمة هي عمدة من أجاز الجعل.
وهذا الدليل يستقيم دليلًا للمالكية والحنابلة؛ لأن من أصولهم: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. وأما الشافعية فلا يستقيم لهم هذا الاستدلال.
ولذلك يقول الشيخ الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج) لما ذكر الدليل على جواز الجعل، قال: ويستأنس لها -للجعالة- بقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} وكان معلومًا عندهم كالوسق.

الدليل الثالث: ما رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري: أن ناسًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتوا حيًّا من أحياء العرب فلم يقْرُوهم، فلعل هذا الحي كان فيه بخلٌ شديدٌ- فبينما هم كذلك إذ لُدِغ سيد أولئك فقالوا: لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم: هل فيكم راقٍ؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل، أو تجعلوا لنا جعلًا فجعلوا لهم قطيعًا من شاء، فجعل رجل -يعني: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقرأ بأم الكتاب، ويجمع بزاقه ويتفل- على موضع اللدغ- فبرئ الرجل، فأتوهم بالشاء -أعطوهم الجعل- فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فضحك وقال: "وما أدراك أنها رقية! خذوها واضربوا لي فيها بسهم".
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أجاز أخذ الجعل على الرقية بالقرآن.

الدليل الرابع: الحاجة، فالعقل يقضي بأن عقد الجعالة هذا لا بد منه، والحاجة تدعو إليه. 
واستدل أصحاب المذهب الثاني بالغرر الذي في العقد.

ولهذا قال ابن رشد في (بداية المجتهد): وعمدة من منعه الغرر الذي فيه. وقال ابن حزم -رحمه الله- بعد أن ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول، وناقشها، ورد عليها، قال: فلا شيء لمن أتى بآبق؛ لأنه فعل فعلًا هو فرض عليه كالصلاة والصيام، ولو أعطاه بطيب نفسه لكان حسنًا. ثم قال -رحمه الله: ولو أن الإمام يرتب لمن فعل ذلك عطاء لكان حسنًا.
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